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الدستور الأردني

ملاحظة: مع جمیع التعدیلات التي طرأت علیھ

دستور المملكة الاردنیة الھاشمیة لعام 1952

الفصل الأول
الدولة ونظام الحكم فیھا

المادة 1
المملكة الأردنیة الھاشمیة دولة عربیة مستقلة ذات سیادة ملكھا لا یتجزأ ولا ینزل عن شيء منھ، والشعب الأردني جزء

من الأمة العربیة ونظام الحكم فیھا نیابي ملكي وراثي.

الإسلام دین الدولة واللغة العربیة لغتھا الرسمیة .المادة 2

مدینة عمان عاصمة المملكة ویجوز نقلھا إلى مكان آخر بقانون خاص .المادة 3

المادة 4

تكون الرایة الأردنیة على الشكل والمقاییس التالیة: 
طولھا ضعف عرضھا وتقسم أفقیاً إلى ثلاث قطع متساویة متوازیة، العلیا منھا سوداء والوسطى بیضاء والسفلى

خضراء، یوضع علیھا من ناحیة الساریة مثلث قائم أحمر قاعدتھ مساویة لعرض الرایة وارتفاعھ مساو لنصف طولھا
وفي ھذا المثلث كوكب أبیض سباعي الأشعة مساحتـھ مما یمكن أن تستوعبھ دائرة قطرھا واحد من أربعة عشر من طول

الرایة وھو موضوع بحیث یكون وسطھ عند نقطة تقاطع الخطوط بین زوایا المثلث وبحیث یكون المحور المار من أحد
الرؤوس موازیاً لقاعدة ھذا المثلث .

الفصل الثاني

حقوق الأردنیین وواجباتھم

الجنسیة الأردنیة تحدد بقانون .المادة 5

المادة 6  
الأردنیون أمام القانون سواء لا تمییز بینھم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدین.  .1

الدفاع عن الوطن وأرضھ ووحدة شعبھ والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني.  .2
تكفل الدولة العمل والتعلیم ضمن حدود إمكانیاتھا وتكفل الطمأنینة وتكافؤ الفرص لجمیع الأردنیین.  .3

الأسرة أساس المجتمع قوامھا الدین والأخلاق وحب الوطن، یحفظ القانون كیانھا الشرعي ویقوي أواصرھا  .4
وقیمھا.

یحمي القانون الأمومة والطفولة والشیخوخة ویرعى النشء وذوي الإعاقات ویحمیھم من الإساءة والاستغلال.  .5

المادة 7 
الحریة الشخصیة مصونة.  .1

كل اعتداء على الحقوق والحریات العامة أو حرمة الحیاة الخاصة للأردنیین جریمة یعاقب علیھا القانون.  .2

لا یجوز أن یقبض على أحد أو یوقف أو یحبس أو تقید حریتھ إلا وفق أحكام القانون.المادة 8  .1
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لا یجوز أن یقبض على أحد أو یوقف أو یحبس أو تقید حریتھ إلا وفق أحكام القانون.المادة 8  .1
كل من یقبض علیھ أو یوقف أو یحبس أو تقید حریتھ تجب معاملتھ بما یحفظ علیھ كرامة الإنسان، ولا یجوز  .2
تعذیبھ، بأي شكل من الأشكال، أو إیذاؤه بدنیاً أو معنویاً، كما لا یجوز حجزه في غیر الأماكن التي تجیزھا

القوانین، وكل قول یصدر عن أي شخص تحت وطأة أي تعذیب أو إیذاء أو تھدید لا یعتد بھ.

المادة  9
لا یجوز إبعاد أردني من دیار المملكة.  .1

لا یجوز أن یحظر على أردني الإقامة في جھة ما أو یمنع من التنقل ولا أن یلزم بالإقامة في مكان معین إلا في  .2
الأحوال المبینة في القانون.

للمساكن حرمة فلا یجوز دخولھا إلا في الأحوال المبینة في القانون ، وبالكیفیة المنصوص علیھا فیھ .المادة 10

لا یستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعویض عادل حسبما یعین في القانون .المادة 11

لا تفرض قروض جبریة ولا تصادر أموال منقولة أو غیر منقولة إلا بمقتضى القانون .المادة 12

لا یفرض التشغیل الإلزامي على أحد غیر أنھ یجوز بمقتضى القانون فرض شغل أو خدمة على أي شخص:المادة 13

في حالة اضطراریة كحالة الحرب، أو عند وقوع خطر عام، أو حریق، أو طوفان، أو مجاعة، أو زلزال، أو  .1
مرض وبائي شدید للإنسان أو الحیوان، أو آفات حیوانیة أو حشریة أو نباتیة، أو أیة آفة أخرى مثلھا، أو في أیة

ظروف أخرى قد تعرض سلامة جمیع السكان أو بعضھم إلى خطر.
2.   بنتیجة الحكم علیھ من محكمة، على أن یؤدي ذلك العمل أو الخدمة تحت إشراف سلطة رسمیة، وأن لا یؤجر

الشخص المحكوم علیھ إلى أشخاص أو شركات أو جمعیات أو أیة ھیئة عامة أو یوضع تحت تصرفھا.

تحمي الدولة حریة القیام بشعائر الأدیان والعقائد طبقاً للعادات المرعیة في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافیةالمادة 14
للآداب .

المادة 15
تكفل الدولة حریة الرأي، ولكل أردني أن یعرب بحریة عن رأیھ بالقول والكتابة والتصویر وسائر وسائل التعبیر  .1

بشرط أن لا یتجاوز حدود القانون.
تكفل الدولة حریة البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي والریاضي بما لا یخالف أحكام القانون أو النظام  .2

العام والآداب.
تكفل الدولة حریة الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون.  .3

4.   لا یجوز تعطیل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخیصھا إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.
یجوز في حالة إعلان الأحكام العرفیة أو الطوارئ أن یفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل  .5

الإعلام والاتصال رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني.
ینظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف .  .6

المادة 16
للأردنیین حق الإجتماع ضمن حدود القانون.  .1

للأردنیین الحق في تألیف الجمعیات والنقابات والأحزاب السیاسیة على أن تكون غایتھا مشروعة ووسائلھا  .2
سلمیة وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور.

ینظم القانون طریقة تألیف الجمعیات والنقابات والأحزاب السیاسیة ومراقبة مواردھا.  .3

للأردنیین الحق في مخاطبة السلطات العامة فیما ینوبھم من أمور شخصیة أو فیما لھ صلة بالشؤون العامة بالكیفیةالمادة 17
والشروط التي یعینھا القانون .

تعتبر جمیع المراسلات البریدیة والبرقیة والمخاطبات الھاتفیة وغیرھا من وسائل الاتصال سریة لا تخضع للمراقبة أوالمادة 18  
الاطلاع أو التوقیف أو المصادرة إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.

یحق للجماعات تأسیس مدارسھا والقیام علیھا لتعلیم أفرادھا على أن تراعي الأحكام العامة المنصوص علیھا في القانونالمادة  19 
وتخضع لرقابة الحكومة في برامجھا وتوجیھھا .

التعلیم الأساسي إلزامي للأردنیین وھو مجاني في مدارس الحكومة .المادة 20



المادة 21
لا یسلم اللاجئون السیاسیون بسبب مبادئھم السیاسیة أو دفاعھم عن الحریة.  .1

تحدد الإتفاقات الدولیة والقوانین أصول تسلیم المجرمین العادیین.  .2

المادة 22
لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعینة بالقوانین أو الأنظمة .  .1

التعیین للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بھا والبلدیات یكون على أساس الكفاءات  .2
والمؤھلات.

المادة 23
العمل حق لجمیع المواطنین وعلى الدولة أن توفره للأردنیین بتوجیھ الإقتصاد الوطني والنھوض بھ .  .1

تحمي الدولة العمل وتضع لھ تشریعاً یقوم على المبادئ الآتیة:  .2
إعطاء العامل أجراً یتناسب مع كمیة عملھ وكیفیتھ.  .1

تحدید ساعات العمل الأسبوعیة ومنح العمال أیام راحة أسبوعیة وسنویة مع الأجر.  .2
تقریر تعویض خاص للعمال المعیلین، وفي أحوال التسریح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن  .3

العمل.
تعیین الشروط الخاصة بعمل النساء  والأحداث.  .4

خضوع المعامل للقواعد الصحیة.  .5
تنظیم نقابي حر ضمن حدود القانون.  .6

الفصل الثالث

السلطات - أحكام عامة

 المادة 24

  الأمة مصدر السلطات .
تمارس الأمة سلطاتھا على الوجھ المبین في ھذا الدستور .

تناط السلطة التشریعیة بمجلس الأمة والملك ویتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعیان والنواب.المادة 25

تناط السلطة التنفیذیة بالملك ویتولاھا بواسطة وزرائھ وفق أحكام ھذا الدستور .المادة 26

السلطة القضائیة مستقلة تتولاھا المحاكم على اختلاف أنواعھا ودرجاتھا وتصدر جمیع الأحكام وفق القانون باسم الملك.المادة 27

الفصل الرابع 
السلطة التنفیذية

القسم الأول 
الملك وحقوقھ

عرش المملكة الأردنیـة الھاشمیة وراثي في أسرة الملك عبدالله بن الحسین ، وتكون وراثة العرش في الذكور منالمادة 28
أولاد الظھور وفق الأحكام التالیة:

تنتقل ولایة الملك من صاحب العرش إلى اكبر أبنائھ سناً ثم إلى أكبر أبناء ذلك الإبن الأكبر ، وھكذا طبقة بعد  .1
طبقة، وإذا توفي أكبر الأبناء قبل أن ینتقل إلیھ الملك كانت الولایة إلى أكبر أبنائھ ولو كان للمتوفي إخوة، على أنھ

یجوز للملك أن یختار أحد إخوتھ الذكور ولیاً للعھد وفي ھذه الحالة تنتقل ولایة الملك من صاحب العرش إلیھ .
إذا لم یكن لمن لھ ولایة الملك عقب تنتقل إلى أكبر إخوتھ وإذا لم یكن لھ إخوة فإلى أكبر أبناء أكبر إخوتھ فإن لم  .2

یكن لأكبر اخوتھ إبن فإلى أكبر أبناء إخوتھ الآخرین بحسب ترتیب سن الأخوة .
في حالة فقدان الأخوة وأبناء الأخوة تنتقل ولایة الملك إلى الأعمام وذریتھم على الترتیب المعین في الفقرة .  .3

وإذا توفي آخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر یرجع الملك إلى من یختاره مجلس الأمة من سلالة مؤسس  .4
النھضة العربیة المغفور لھ الملك حسین بن علي .

یشترط فیمن یتولى الملك أن یكون مسلماً عاقلاً مولوداً من زوجة شرعیة ومن أبوین مسلمین .  .5
لا یعتلي العرش أحد ممن استثنوا بإرادة ملكیة من الوراثة بسبب عدم لیاقتھم، ولا یشمل ھذا الإستثناء أعقاب ذلك  .6

الشخص.



الشخص.
ویشترط في ھذه الإرادة أن تكون موقعاً علیھا من رئیس الوزراء وأربعة وزراء على الأقل بینھم وزیرا الداخلیة  .7

والعدلیة.
8.  یبلغ الملك سن الرشد متى أتم ثماني عشرة سنة قمریة من عمره، فإذا إنتقل العرش إلى من ھو دون ھذه السن
یمارس صلاحیات الملك الوصي أو مجلس الوصایة الذي یكون قد عین بإرادة ملكیة سامیة صادرة من الجالس

على العرش، وإذا توفي دون أن یوصي یقوم مجلس الوزراء بتعیین الوصي أو مجلس الوصایة .
إذا أصبح الملك غیر قادر على تولي سلطتھ بسبب مرضھ فیمارس صلاحیاتھ نائب أو ھیئة نیابة ویعین النائب  .9

أو ھیئة النیابة بإرادة ملكیة وعندما یكون الملك غیر قادر على إجراء ھذا التعیین یقوم بھ مجلس الوزراء .
إذا إعتزم الملك مغادرة البلاد فیعین قبل مغادرتھ بإرادة ملكیة نائباً أو ھیئة نیابة لممارسة صلاحیاتھ مدة غیابھ  .10
وعلى النائب أو ھیئة النیابة أن تراعي أیة شروط قد تشتمل علیھا تلك الإرادة وإذا امتد غیاب الملك أكثر من

أربعة أشھر ولم یكن مجلس الأمة مجتمعاً یدعى حالاً إلى الإجتماع لینظر في الأمر.
قبل أن یتولى الوصي أو النائب أو عضو مجلس الوصایة أو ھیئة النیابة عملھ یقسم الیمین المنصوص علیھا في  .11

المادة (29) من ھذا الدستور أمام مجلس الوزراء .
إذا توفي الوصي أو النائب أو أحد أعضاء مجلس الوصایة أو ھیئة النیابة أو أصبح غیر قادر على القیام بمھام  .12

وظیفتھ فیعین مجلس الوزراء شخصاً لائقاً لیقوم مقامھ .
یشترط أن لا تكون سن الوصي أو نائب الملك أو أحد أعضاء مجلس الوصایة أو ھیئة النیابة أقل من (30) سنة  .13

قمریة غیر أنھ یجوز تعیین أحد الذكور من أقرباء الملك إذا كان قد أكمل ثماني عشرة سنة قمریة من عمره .
اذا تعذر الحكم على من لھ ولایة الملك بسبب مرض عقلي فعلى مجلس الوزراء بعد التثبت من ذلك أن یدعو  .14
مجلس الأمة في الحال إلى الإجتماع، فإذا ثبت قیام ذلك المرض بصورة قاطعة قرر مجلس الأمة إنتھاء ولایة
ملكھ فتنتقل إلى صاحب الحق فیھا من بعده وفق أحكام الدستور، وإذا كان عندئذ مجلس النواب منحلاً أو انتھت

مدتھ ولم یتم إنتخاب المجلس الجدید فیدعى إلى الإجتماع لھذا الغرض مجلس النواب السابق .

یقسم الملك اثر تبوئھ العرش أمام مجلس الأمة الذي یلتئم برئاسة رئیس مجلس الأعیان أن یحافظ على الدستور وأنالمادة 29
یخلص للأمة .

الملك ھو رأس الدولة وھو مصون من كل تبعة ومسؤولیة .المادة 30

الملك یصدق على القوانین ویصدرھا ویأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفیذھا بشرط أن لا تتضمن ما یخالف أحكامھا .المادة 31

الملك ھو القائد الأعلى للقوات البریة والبحریة والجویة .المادة 32

المادة 33
الملك ھو الذي یعلن الحرب ویعقد الصلح ویبرم المعاھدات والإتفاقات.  .1

المعاھدات والإتفاقات التي یترتب علیھا تحمیل خزانة الدولة شیئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنیین  .2
العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق علیھا مجلس الأمة، ولا یجوز في أي حال أن تكون الشروط السریة

في معاھدة أو إتفاق ما مناقضة للشروط العلنیة.

المادة 34 
الملك ھو الذي یصدر الأوامر بإجراء الإنتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون .  .1
الملك یدعو مجلس الأمة إلى الإجتماع ویفتتحھ ویؤجلھ ویفضھ وفق أحكام الدستور .  .2

3.  للملك أن یحل مجلس النواب .
4.  للملك أن یحل مجلس الأعیان أو یعفي أحد أعضائھ من العضویة .

الملك یعین رئیس الوزراء ویقیلھ ویقبل إستقالتھ ویعین الوزراء ویقیلھم ویقبل إستقالتھم بناء على تنسیب رئیس الوزراءالمادة 35
.

الملك یعین أعضاء مجلس الأعیان ویعین من بینھم رئیس مجلس الأعیان ویقبل إستقالتھم .المادة 36

المادة 37
الملك ینشئ ویمنح ویسترد الرتب المدنیة والعسكریة والأوسمة وألقاب الشرف الأخرى ولھ أن یفوض ھذه  .1

السلطة إلى غیره بقانون خاص .
تضرب العملة باسم الملك تنفیذاً للقانون.  .2



للملك حق العفو الخاص وتخفیض العقوبة، وأما العفو العام فیقرر بقانون خاص .المادة 38

لا ینفذ حكم الإعدام إلا بعد تصدیق الملك وكل حكم من ھذا القبیل یعرضھ علیھ مجلس الوزراء مشفوعاً ببیان رأیھ فیھ.المادة 39

یمارس الملك صلاحیاتھ بإرادة ملكیة وتكون الإرادة الملكیة موقعة من رئیس الوزراء والوزیر أو الوزراء المختصین،المادة 40
یبدي الملك موافقتھ بتثبیت توقیعھ فوق التواقیع المذكورة .

الفصل الخامس 
المحكمة الدستورية

المادة 58
تنشأ بقانون محكمة دستوریة یكون مقرھا في العاصمة وتعتبر ھیئة قضائیة مستقلة قائمة بذاتھا، وتؤلف من  .1

تسعة أعضاء على الأقل من بینھم الرئیس یعینھم الملك.
2.   تكون مدة العضویة في المحكمة الدستوریة ست سنوات غیر قابلة للتجدید.

المادة59
تختص المحكمة الدستوریة بالرقابة على دستوریة القوانین والأنظمة النافذة وتصدر أحكامھا باسم الملك، وتكون  .1
أحكامھا نھائیة وملزمة لجمیع السلطات وللكافة، كما تكون أحكامھا نافذة بأثر مباشر ما لم یحدد الحكم تاریخاً آخر

لنفاذه، وتنشر أحكام المحكمة الدستوریة في الجریدة الرسمیة خلال خمسة عشر یوماً  من تاریخ صدورھا.
للمحكمة الدستوریة حق تفسیر نصوص الدستور إذا طلب إلیھا ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار  .2

یتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبیة، ویكون قرارھا نافذ المفعول بعد نشره في الجریدة الرسمیة.

المادة 60
للجھات التالیة على سبیل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة الدستوریة في دستوریة القوانین والأنظمة  .1

النافذة:
مجلس الأعیان.  .1
2.  مجلس النواب.
مجلس الوزراء.  .3

في الدعوى المنظورة أمام المحاكم یجوز لأي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستوریة وعلى المحكمة إن  .2
وجدت أن الدفع جدي تحیلھ  إلى المحكمة التي یحددھا القانون لغایات البت في أمر إحالتھ إلى المحكمة الدستوریة.

المادة 61
یشترط في عضو المحكمة الدستوریة ما یلي:  .1

أن یكون أردنیاًَ◌ ولا یحمل جنسیة دولة أخرى.  .1
أن یكون قد بلغ الخمسین من العمر.  .2

أن یكون ممن خدموا  قضاة  في محكمتي التمییز والعدل العلیا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذین  .3
یحملون رتبة الأستاذیة أو من المحامین الذین أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة ومن

أحد المختصین الذین تنطبق علیھم شروط العضویة في مجلس الأعیان.
على رئیس وأعضاء المحكمة الدستوریة قبل مباشرتھم أعمالھم أن یقسموا أمام الملك یمیناً ھذا نصھا " أقسم با�  .2
العظیم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ

بأمانة ".
یحدد القانون طریقة عمل المحكمة وإدارتھا وكیفیة الطعن أمامھا وجمیع الشؤون المتعلقة بھا وبإجراءاتھا  .3
وبأحكامھا وقراراتھا، وتباشر أعمالھا بعد وضع القانون المتعلق بھا موضع التنفیذ ویبین القانون حقوق أعضائھا

وحصانتھم.

الفصل السادس 

السلطة التشريعیة - مجلس الأمة

القسم الأول 
مجلس الأعیان 

یتألف مجلس الأمة من مجلسین:  مجلس الأعیان - ومجلس النواب.المادة 62 



یتألف مجلس الأعیان بما فیھ الرئیس من عدد لا یتجاوز نصف عدد مجلس النواب .المادة 63

یشترط في عضو مجلس الأعیان زیادة على الشروط المعینة في المادة (75) من ھذا الدستور أن یكون قد أتم أربعین سنةالمادة 64
شمسیة من عمره وأن یكون من إحدى الطبقات الآتیة: 

رؤساء الوزراء والوزراء الحالیون والسابقون ومن أشغل سابقاً مناصب السفراء والوزراء المفوضین ورؤساء مجلس
النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمییز ومحاكم الإستئناف النظامیة والشرعیة والضباط المتقاعدون من رتبة أمیر لواء
فصاعداً والنواب السابقون الذین انتخبوا للنیابة لا أقل من مرتین ومن ماثل ھؤلاء من الشخصیات الحائزین على ثقة

الشعب واعتماده بأعمالھم وخدماتھم للأمة والوطن . 

المادة 65
مدة العضویة في مجلس الأعیان أربع سنوات ویتجدد تعیین الأعضاء كل أربع سنوات ویجوز إعادة تعیین من  .1

إنتھت مدتھ منھم .
مدة رئیس مجلس الأعیان سنتان ویجوز إعادة تعیینھ .  .2

المادة 66 
یجتمع مجلس الأعیان عند إجتماع مجلس النواب وتكون أدوار الإنعقاد واحدة للمجلسین .  .1

2.   إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الأعیان.

القسم الثاني 
مجلس النواب 

المادة67
یتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبین إنتخاباً عاماً سریاً ومباشراً وفاقاً لقانون للانتخاب یكفل الأمور  .1

والمبادئ التالیة:
حق المرشحین في مراقبة الأعمال الانتخابیة.  .1

عقاب العابثین بإرادة الناخبین.  .2
سلامة العملیة الانتخابیة في مراحلھا كافة.  .3

تنشأ بقانون ھیئة مستقلة تشرف على العملیة الانتخابیة النیابیة وتدیرھا في كل مراحلھا، كما تشرف على أي  .2
انتخابات أخرى یقررھا مجلس الوزراء.

المادة 68
مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسیة تبدأ من تاریخ إعلان نتائج الإنتخاب العام في الجریدة الرسمیة وللملك أن  .1

یمدد مدة المجلس بإرادة ملكیة إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزید على سنتین .
یجب إجراء الإنتخاب خلال الشھور الأربعة التي تسبق إنتھاء مدة المجلس فإذا لم یكن الإنتخاب قد تم عند إنتھاء  .2

مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب یبقى المجلس قائماً حتى یتم إنتخاب المجلس الجدید .

المادة 69
ینتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادیة رئیساً لھ لمدة سنة شمسیة ویجوز إعادة إنتخابھ .  .1

إذا إجتمع المجلس في دورة غیر عادیة ولم یكن لھ رئیس فینتخب المجلس رئیساً لھ لمدة تنتھي في أول الدورة  .2
العادیة .

یشترط في عضو مجلس النواب زیادة على الشروط المعینة في المادة (75) من ھذا الدستور أن یكون قد أتم ثلاثین سنةالمادة 70
شمسیة من عمره .

المادة 71
یختص القضاء بحق الفصل في صحة نیابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب من الدائرة الانتخابیة أن یقدم  .1
طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لھا الدائرة الانتخابیة للنائب المطعون بصحة نیابتھ من دائرتھ الانتخابیة خلال
خمسة عشر یوماً من تاریخ نشر نتائج الانتخابات في الجریدة الرسمیة یبین فیھ أسباب طعنھ، وتكون قراراتھا
نھائیة وغیر قابلة لأي طریق من طرق الطعن، وتصدر أحكامھا خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تسجیل الطعن

لدیھا.



تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبولھ موضوعاً وفي ھذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز.  .2
یعلن مجلس النواب بطلان نیابة النائب الذي أبطلت المحكمة نیابتھ واسم النائب الفائز اعتباراً من تاریخ صدور  .3

الحكم.
تعتبر الأعمال التي قام بھا العضو الذي أبطلت المحكمة نیابتھ قبل إبطالھا صحیحة.  .4

وإذا تبین للمحكمة نتیجة نظرھا في الطعن المقدم إلیھا أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بھا لا  .5
تتفق وأحكام القانون تصدر قرارھا ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة.

یجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن یستقیل بكتاب یقدمھ إلى رئیس المجلس وعلى الرئیس أن یعرضالمادة 72
الإستقالة على المجلس لیقرر قبولھا أو رفضھا .

المادة 73
إذا حل مجلس النواب فیجب إجراء إنتخاب عام بحیث یجتمع المجلس الجدید في دورة غیر عادیة بعد تاریخ الحل  .1
بأربعة أشھر على الأكثر، وتعتبر ھذه الدورة كالدورة العادیة وفق أحكام المادة (78)  من ھذا الدستور وتشملھا

شروط التمدید والتأجیل .
إذا لم یتم الإنتخاب عند إنتھاء الشھور الأربعة یستعید المجلس المنحل كامل سلطتھ الدستوریة ویجتمع فوراً كأن  .2

الحل لم یكن ویستمر في أعمالھ إلى أن ینتخب المجلس الجدید .
3.   لا یجوز أن تتجاوز ھذه الدورة غیر العادیة في أي حال یوم (30) أیلول وتفض في التاریخ المذكور لیتمكن
المجلس من عقد دورتھ العادیة الأولى في أول شھر تشرین الأول، وإذا حدث أن عقدت الدورة غیر العادیة في

شھري تشرین الأول وتشرین الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادیة لمجلس النواب .

المادة 74
اذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا یجوز حل المجلس الجدید للسبب نفسھ.  .1

الحكومة التي یحل مجلس النواب في عھدھا تستقیل خلال أسبوع من تاریخ الحل ، ولا یجوز تكلیف رئیسھا  .2
بتشكیل الحكومة التي تلیھا.

على الوزیر الذي ینوي ترشیح نفسھ للانتخابات أن یستقیل قبل ستین یوماً على الأقل من تاریخ الانتخاب.  .3

القسم الثالث 
أحكام شاملة للمجلسین 

المادة 75
لا یكون عضواً في مجلسي الأعیان والنواب:  .1

من لم یكن أردنیاً .  .1
من یحمل جنسیة دولة أخرى.  .2

من كان محكوماً علیھ بالإفلاس ولم یستعد إعتباره قانونیاً .  .3
من كان محجوراً علیھ ولم یرفع الحجر عنھ .  .4

من كان محكوماً علیھ بالسجن مدة تزید على سنة واحدة بجریمة غیر سیاسیة ولم یعف عنھ .  .5
6.   من كان مجنوناً او معتوھاً .

7.   من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعین بقانون خاص.
یمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعیان والنواب أثناء مدة عضویتھ التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات  .2
الرسمیة العامة أو الشركات التي تملكھا أو تسیطر علیھا الحكومة أو أي مؤسسة رسمیة عامة سواء كان ھذا
التعاقد بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساھماً

في شركة أعضاؤھا أكثر من عشرة أشخاص.
3.   إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأھلیة المنصوص علیھا في الفقرة (1) من ھذه المادة لأي عضو من
أعضاء مجلسي الأعیان والنواب أثناء عضویتھ أو ظھرت بعد انتخابھ أو خالف أحكام الفقرة (2) من ھذه المادة
تسقط عضویتھ حكماً ویصبح محلھ شاغرا على أن یرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعیان إلى جلالة

الملك لإقراره.

مع مراعاة أحكام المادة (52) من ھذا الدستور لا یجـوز الجمع بین عضویة مجلس الأعیان أو النواب وبین الوظائفالمادة 76
العامة، ویقصد بالوظائف العامة كل وظیفة یتناول صاحبھا مرتبھ من الأموال العامة ویشمل ذلك دوائر البلدیات وكذلك

لا یجوز الجمع بین عضویة مجلس الأعیان ومجلس النواب .



مع مراعاة ما ورد في ھذا الدستور من نص یتعلق بحل مجلس النواب یعقد مجلس الأمة دورة عادیة واحدة في غضونالمادة 77
كل سنة من مدتھ .

المادة 78
یدعو الملك مجلس الأمة إلى الإجتماع في دورتھ العادیة في الیوم الأول من شھر تشرین الأول من كل سنة وإذا  .1
كان الیوم المذكور عطلة رسمیة ففي أول یوم یلیھ لا یكون عطلة رسمیة، على أنھ یجوز للملك أن یرجئ بإرادة
ملكیة تنشر في الجریدة الرسمیة إجتماع مجلس الأمة لتاریخ یعین في الإرادة الملكیة، على أن لا تتجاوز مدة

الإرجاء شھرین .
اذا لم یدع مجلس الأمة إلى الإجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فیجتمع من تلقاء نفسھ كما لو كان قد دعي بموجبھا .  .2

تبدأ الدورة العادیة لمجلس الأمة في التاریخ الذي یدعى فیھ إلى الإجتماع وفق الفقرتین السابقتین، وتمتد ھذه  .3
الدورة العادیة ستة أشھر، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل إنقضاء تلك المدة، ویجوز للملك أن یمدد الدورة
العادیة مدة أخرى لا تزید على ثلاثة أشھر لإنجاز ما قد یكون ھنالك من أعمال، وعند إنتھاء الأشھر الستة أو أي

تمدید لھا یفض الملك الدورة المذكورة .

یفتتح الملك الدورة العادیة لمجلس الأمة بإلقاء خطبة العرش في المجلسین مجتمعین، ولھ أن ینیب رئیس الوزراء أو أحدالمادة 79
الوزراء لیقوم بمراسم الإفتتاح وإلقاء خطبة العرش، ویقدم كل من المجلسین عریضة یضمنھا جوابھ عنھا .

على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعیان والنواب قبل الشروع في عملھ أن یقسم أمام مجلسھ یمیناً ھذا نصھا: المادة 80
"أقسم با� العظیم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة

إليّ حق القیام".

المادة 81
للملك أن یؤجل بإرادة ملكیة جلسات مجلس الأمة ثلاث مرات فقط، وإذا كان قد أرجئ إجتماع المجلس بموجب  .1
الفقرة (1) من المادة (78) فلمرتین فقط، على أنھ لا یجوز أن تزید مدد التأجیلات في غضون أیة دورة عادیة

واحدة على شھرین بما في ذلك مدة الإرجاء، ولا تدخل مدد ھذه التأجیلات في حساب مدة الدورة .
2.  یجوز لكل من مجلسي الأعیان والنواب أن یؤجل جلساتھ من حین إلى آخر وفق نظامھ الداخلي .

المادة 82
للملك أن یدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الإجتماع في دورات إستثنائیة ولمدة غیر محددة لكل دورة من  .1

أجل إقرار أمور معینة تبین في الإرادة الملكیة عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الإستثنائیة بإرادة .
یدعو الملك مجلس الأمة للإجتماع في دورة إستثنائیة أیضاً متى طلبت ذلك الأغلبیة المطلقة لمجلس النواب  .2

بعریضة موقعة منھا تبین فیھا الأمور التي یراد البحث فیھا .
لا یجوز لمجلس الأمة أن یبحث في أیة دورة إستثنائیة إلا في الأمور المعینة في الإرادة الملكیة التي إنعقدت تلك  .3

الدورة بمقتضاھا .

یضع كل من المجلسین أنظمة داخلیة لضبط وتنظیم إجراءاتھ وتعرض ھذه الأنظمة على الملك للتصدیق علیھا .المادة 83

المادة 84
1.  لا تعتبر جلسة أي من المجلسین قانونیة إلا إذا حضرتھا الأغلبیة المطلقة لأعضاء المجلس، وتستمر الجلسة

قانونیة ما دامت ھذه الأغلبیة حاضرة فیھا.
تصدر قرارات كل من المجلسین بأكثریة أصوات الأعضاء الحاضرین ما عدا الرئیس إلا إذا نص ھذا الدستور  .2

على خلاف ذلك، وإذا تساوت الأصوات فیجب على الرئیس أن یعطي صوت الترجیح.
إذا كان التصویت متعلقاً بالدستور أو بالإقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء فیجب أن تعطى الأصوات  .3

بالمناداة على الأعضاء بأسمائھم وبصوت عال .

تكون جلسات كل من المجلسین علنیة على أنھ یجوز عقد جلسات سریة بناء على طلب من الحكومة أو طلب خمسة منالمادة 85
الأعضاء ثم یقرر المجلس قبول الطلب الواقع أو رفضھ .

المادة 86
لا یوقف أحد أعضاء مجلسي الأعیان والنواب ولا یحاكم خلال مدة إجتماع المجلس ما لم یصدر من المجلس الذي  .1
ھو منتسب إلیھ قرار بالأكثریة المطلقة بوجود سبب كاف لتوقیفھ أو لمحاكمتھ أو ما لم یقبض علیھ في حالة

التلبس بجریمة جنائیة، وفي حالة القبض علیھ بھذه الصورة یجب إعلام المجلس بذلك فوراً .
إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا یكون مجلس الأمة مجتمعاً فیھا فعلى رئیس الوزراء أن یبلغ المجلس  .2



المنتسب إلیھ ذلك العضو عند إجتماعھ الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإیضاح اللازم .

لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعیان والنواب ملء الحریة في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذيالمادة 87
ھو منتسب إلیھ، ولا یجوز مؤاخذة العضو بسبب أي تصویت أو رأي یبدیھ أو خطاب یلقیھ في أثناء جلسات المجلس .

إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعیان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غیر ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقھالمادة 88
قرار قضائي بإبطال صحة نیابتھ فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الھیئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائبا بذلك
خلال ثلاثین یوما من شغور محل العضو، ویملأ محلھ بطریق التعیین إذا كان عیناً، أو وفق أحكام قانون الانتخاب اذا كان
نائبا، وذلك في مدى شھرین من تاریخ إشعار المجلس بشغور المحل، وتدوم عضویة العضو الجدید إلى نھایة مدة

المجلس.

المادة 89
بالإضافة إلى الأحوال التي یجتمع فیھا مجلسا الأعیان والنواب بحكم المواد (29) و(34) و(79) و(92) من ھذا  .1

الدستور فإنھما یجتمعان معاً بناء على طلب رئیس الوزراء.
عندما یجتمع المجلسان معاً یتولى الرئاسة رئیس مجلس الأعیان .  .2

لا تعتبر جلسات المجلسین مجتمعین قانونیة إلا بحضور الأغلبیة المطلقة لأعضاء كل من المجلسین، وتصدر  .3
القرارات بأغلبیة أصوات الحاضرین ما عدا الرئیس الذي علیھ أن یعطي صوت الترجیح عند تساوي الأصوات .

لا یجوز فصل أحد من عضویة أي من مجلسي الأعیان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي ھو منتسب إلیھ،المادة 90
ویشترط في غیر حالتي عدم الجمع والسقوط المبینتین في ھذا الدستور وبقانون الإنتخاب أن یصدر قرار الفصل بأكثریة
ثلثي الأعضاء الذین یتألف منھم المجلس، وإذا كان الفصل یتعلق بعضو من مجلس الأعیان فیرفع قرار المجلس إلى الملك

لإقراره .

یعرض رئیس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي لھ حق قبول المشروع أو تعدیلھ أو رفضھ، وفي جمیعالمادة 91
الحالات یرفع المشروع إلى مجلس الأعیان، ولا یصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق علیھ الملك .

إذا رفض أحد المجلسین مشروع أي قانون مرتین وقبلھ المجلس الآخر معدلاً أو غیر معدل یجتمع المجلسان في جلسةالمادة 92
مشتركة برئاسة رئیس مجلس الأعیان لبحث المواد المختلف فیھا، ویشترط لقبول المشروع أن یصدر قرار المجلس
المشترك بأكثریة ثلثي الأعضاء الحاضرین وعندما یرفض المشروع بالصورة المبینة آنفاً لا یقدم مرة ثانیة إلى المجلس

في الدورة نفسھا .

المادة 93
كل مشروع قانون أقره مجلسا الأعیان والنواب یرفع إلى الملك للتصدیق علیھ .  .1

یسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثین یوماً على نشره في الجریدة الرسمیة إلا إذا ورد  .2
نص خاص في القانون على أن یسري مفعولھ من تاریخ آخر .

إذا لم یر الملك التصدیق على القانون فلھ في غضون ستة أشھر من تاریخ رفعھ إلیھ أن یرده إلى المجلس مشفوعاً  .3
ببیان أسباب عدم التصدیق .

إذا رد مشروع أي قانون (ماعدا الدستور) خلال المدة المبینة في الفقرة السابقة وأقره مجلسا الأعیان والنواب  .4
مرة ثانیة بموافقة ثلثي الأعضاء الذین یتألف منھم كل من المجلسین وجب عندئذ إصداره، وفي حالة عدم إعادة

القانون مصدقاً في المدة المعینة في الفقرة الثالثة من ھذه المادة یعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق. 
فإذا لم تحصل أكثریة الثلثین فلا یجوز إعادة النظر فیھ خلال تلك الدورة على أنھ یمكن لمجلس الأمة أن یعید

النظر في المشروع المذكور في الدورة العادیة التالیة .

المادة 94
عندما یكون مجلس النواب منحلاً یحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن یضع قوانین مؤقتة لمواجھة الأمور  .1

الآتي بیانھا:
الكوارث العامة.  .1

حالة الحرب والطوارئ.  .2
3.   الحاجة إلى نفقات ضروریة ومستعجلة لا تحتمل التأجیل.

ویكون للقوانین المؤقتة التي یجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس
الأمة في أول اجتماع یعقده، وعلى المجلس البت فیھا خلال دورتین عادیتین متتالیتین من تاریخ إحالتھا،
ولھ أن یقر ھذه القوانین أو یعدلھا أو یرفضھا، فإذا رفضھا أو انقضت المدة المنصوص علیھا في ھذه
الفقرة ولم یبت بھا وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن یعلن بطلان نفاذھا فوراً، ومن تاریخ ذلك



الإعلان یزول ما كان لھا من قوة القانون على أن لا یؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.
یسري مفعول القوانین المؤقتة بالصورة التي یسري فیھا مفعول القوانین بمقتضى حكم المادة (93) من ھذا  .2

الدستور.

المادة 95
یجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعیان والنواب أن یقترحوا القوانین، ویحال كل إقتراح على  .1
اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الإقتراح أحالھ على الحكومة لوضعھ في صیغة

مشروع قانون وتقدیمھ للمجلس في الدورة نفسھا أو في الدورة التي تلیھا .
كل إقتراح بقانون تقدم بھ أعضاء أي من مجلسي الأعیان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضھ المجلس لا یجوز  .2

تقدیمھ في الدورة نفسھا .

لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعیان والنواب أن یوجھ إلى الوزراء أسئلة واستجوابات حول أي أمر من الأمور العامةالمادة 96
وفاقاً لما ھو منصوص علیھ في النظام الداخلي للمجلس الذي ینتمي إلیھ ذلك العضو، ولا یناقش إستجواب ما قبل مضي

ثمانیة أیام على وصولھ إلى الوزیر إلا إذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزیر على تقصیر المدة المذكورة .

الفصل السابع 

السلطة القضائیة

القضاة مستقلون لا سلطان علیھم في قضائھم لغیر القانون .المادة 97

المادة 98  
یعین قضاة المحاكم النظامیة والشرعیة ویعزلون بإرادة ملكیة وفق أحكام القوانین .  .1

ینشأ بقانون مجلس قضائي یتولى جمیع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظامیین.  .2
مع مراعاة الفقرة (1) من ھذه المادة یكون للمجلس القضائي وحده حق تعیین القضاة النظامیین وفق أحكام  .3

القانون.

المحاكم ثلاثة أنواع:المادة 99

المحاكم النظامیة.  .1
المحاكم الدینیة.  .2

المحاكم الخاصة.  .3

المادة 100

 

تعین أنواع المحاكم ودرجاتھا وأقسامھا وإختصاصاتھا وكیفیة إدارتھا بقانون خاص على أن ینص ھذا القانون على إنشاء
قضاء إداري على درجتین .

المادة101
المحاكم مفتوحة للجمیع ومصونة من التدخل في شؤونھا.  .1

لا یجوز محاكمة أي شخص مدني في قضیة جزائیة لا یكون جمیع قضاتھا مدنیین، ویستثنى من ذلك جرائم  .2
الخیانة والتجسس والإرھاب وجرائم المخدرات وتزییف العملة.

3.  جلسات المحاكم علنیة إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سریة مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، وفي
جمیع الأحوال یكون النطق بالحكم في جلسة علنیة.

المتھم بريء حتى تثبت إدانتھ بحكم قطعي.  .4

تمارس المحاكم النظامیة في المملكة الأردنیة الھاشمیة حق القضاء على جمیع الأشخاص في جمیع المواد المدنیةالمادة 102
والجزائیة بما فیھا الدعاوي التي تقیمھا الحكومة أو تقام علیھا بإستثناء المواد التي قد یفوض فیھا حق القضاء إلى محاكم

دینیة أو محاكم خاصة بموجب أحكام ھذا الدستور أو أي تشریع آخر نافذ المفعول .

المادة 103
تمارس المحاكم النظامیة إختصاصھا في القضاء الحقوقي والجزائي وفق أحكام القوانین النافذة المفعول في  .1
المملكة، على أنھ في مسائل الأحوال الشخصیة للأجانب أو في الأمور الحقوقیة والتجاریة التي قضت العادة في

العرف الدولي بتطبیق قانون بلاد أخرى بشأنھا ینفذ ذلك القانون بالكیفیة التي ینص علیھا القانون .
مسائل الأحوال الشخصیة ھي المسائل التي یعینھا القانون وتدخل بموجبھ في إختصاص المحاكم الشرعیة وحدھا  .2

عندما یكون الفرقاء مسلمین .



تقسم المحاكم الدینیة إلى:المادة 104

المحاكم الشرعیة.  .1
مجالس الطوائف الدینیة الأخرى.  .2

للمحاكم الشرعیة وحدھا حق القضاء وفق قوانینھا الخاصة في الأمور الآتیة:المادة 105

1.   مسائل الأحوال الشخصیة للمسلمین .
قضایا الدیة إذا كان الفریقان كلاھما مسلمین أو كان أحدھما غیر مسلم ورضي الفریقان أن یكون حق القضاء في  .2

ذلك للمحاكم الشرعیة .
الأمور المختصة بالأوقاف الإسلامیة.  .3

تطبق المحاكم الشرعیة في قضائھا أحكام الشرع الشریف .المادة 106

تعین بقانون خاص كیفیة تنظیم أمور الأوقاف الإسلامیة وإدارة شؤونھا المالیة وغیر ذلك .المادة 107

مجالس الطوائف الدینیة ھي مجالس الطوائف الدینیة غیر المسلمة التي اعترفت أو تعترف الحكومة بأنھا مؤسسة فيالمادة 108
المملكة الأردنیة الھاشمیة .

المادة 109
تتألف مجالس الطوائف الدینیة وفاقاً لأحكام القوانین التي تصدر خاصة بھا وتحدد في ھذه القوانین إختصاصات  .1
المجالس المذكورة بشأن مسائل الأحوال الشخصیة والأوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة. أما مسائل
الأحوال الشخصیة لھذه الطائفة فھي مسائل الأحوال الشخصیة للمسلمین الداخلة في إختصاص المحاكم الشرعیة .
تطبق مجالس الطوائف الدینیة الأصول والأحكام المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصیة التي لا تعتبر من مسائل  .2
الأحوال الشخصیة للمسلمین الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعیة، على أن تنظم تشریعات ھذه المجالس

شروط تعیین قضاتھا وأصول المحاكمات أمامھا.

تمارس المحاكم الخاصة إختصاصھا في القضاء وفاقاً لأحكام القوانین الخاصة بھا .المادة 110

الفصل التاسع 
مواد عامة

التقسیمات الإداریة في المملكة الأردنیة الھاشمیة وتشكیلات دوائر الحكومة ودرجاتھا وأسماؤھا ومنھاج إدارتھا وكیفیةالمادة 120
تعیین الموظفین وعزلھم والإشراف علیھم وحدود صلاحیاتھم واختصاصاتھم تعین بأنظمة یصدرھا مجلس الوزراء

بموافقة الملك .

الشؤون البلدیة والمجالس المحلیة تدیرھا مجالس بلدیة أو محلیة وفاقاً لقوانین خاصة .المادة 121

المادة 122
یؤلف مجلس عالٍ من رئیس مجلس الأعیان رئیساً ومن ثمانیة أعضاء، ثلاثة منھم یعینھم مجلس الأعیان من  .1
أعضائھ بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامیة بترتیب الأقدمیة، وعند الضرورة یكمل العدد من

رؤساء المحاكم التي تلیھا بترتیب الأقدمیة أیضاً.
للمجلس العالي حق تفسیر أحكام الدستور إذا طلب إلیھ ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء، أو بقرار یتخذه أحد  .2

مجلسي الأمة بالأكثریة المطلقة، ویكون نافذ المفعول بعد نشره في الجریدة الرسمیة.
تعتبر ھذه المادة ملغاة حكما حال وضع قانون المحكمة الدستوریة موضع التنفیذ.  .3

المادة 123
للدیوان الخاص حق تفسیر نص أي قانون لم تكن المحاكم قد فسرتھ إذا طلب إلیھ ذلك رئیس الوزراء .  .1

یؤلف الدیوان الخاص من رئیس أعلى محكمة نظامیة رئیساً وعضویة إثنین من قضاتھا وأحد كبار موظفي  .2
الإدارة یعینھ مجلس الوزراء، یضاف إلیھم عضو من كبار موظفي الوزارة ذات العلاقة بالتفسیر المطلوب ینتدبھ

الوزیر .



یصدر الدیوان الخاص قراراتھ بالأغلبیة .  .3
یكون للقرارات التي یصدرھا الدیوان الخاص وتنشر في الجریدة الرسمیة مفعول القانون.  .4

جمیع المسائل الأخرى المتعلقة بتفسیر القوانین تقررھا المحاكم عند وقوعھا بالصورة الإعتیادیة.  .5

إذا حدث ما یستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فیصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبھ الصلاحیةالمادة 124
إلى الشخص الذي یعینھ القانون لإتخاذ التدابیر والإجراءات الضروریة بما في ذلك صلاحیة وقف قوانین الدولة العادیة
لتأمین الدفاع عن الوطن، ویكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما یعلن عن ذلك بإرادة ملكیة تصدر بناء على قرار من

مجلس الوزراء .

المادة 125
في حالة حدوث طوارئ خطیرة یعتبر معھا أن التدابیر والإجراءات بمقتضى المادة السابقة من ھذا الدستور غیر  .1
كافیة للدفاع عن المملكة، فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء أن یعلن بإرادة ملكیة الأحكام العرفیة في جمیع

أنحاء المملكة أو في أي جزء منھا .
عند إعلان الأحكام العرفیة للملك أن یصدر بمقتضى إرادة ملكیة أیة تعلیمات قد تقضي الضرورة بھا لاغراض  .2
الدفاع عن المملكة بقطع النظر عن أحكام أي قانون معمول بھ، ویظل جمیع الأشخاص القائمین بتنفیذ تلك
التعلیمات عرضة للمسؤولیة القانونیة التي تترتب على أعمالھم إزاء أحكام القوانین إلى أن یعفوا من تلك

المسؤولیة بقانون خاص یوضع لھذه الغایة .

المادة 126
تطبق الأصول المبینة في ھذا الدستور بشأن مشاریع القوانین على أي مشروع لتعدیل ھذا الدستور، ویشترط  .1
لإقرار التعدیل أن تجیزه أكثریة الثلثین من أعضاء كل من مجلسي الأعیان والنواب، وفي حالة إجتماع المجلسین
وفاقاً للمادة (92) من ھذا الدستور یشترط لإقرار التعدیل أن تجیزه أكثریة الثلثین من الأعضاء الذین یتألف منھم

كل مجلس، وفي كلتا الحالتین لا یعتبر نافذ المفعول ما لم یصدق علیھ الملك .
لا یجوز إدخال أي تعدیل على الدستور مدة قیام الوصایة بشأن حقوق الملك ووراثتھ .  .2

تنحصر مھمة الجیش في الدفاع عن الوطن وسلامتھ:المادة 127

یبین بقانون طریقة التجنید ونظام الجیش وما لرجالھ من الحقوق والواجبات .  .1
یبین بقانون نظام ھیئات الشرطة والدرك وما لھما من إختصاص.  .2

الفصل العاشر 
نفاذ القوانین والالغاءات

المادة 128
لا یجوز أن تؤثر القوانین التي تصدر بموجب ھذا الدستور لتنظیم الحقوق والحریات على جوھر ھذه الحقوق أو  .1

تمس أساسیاتھا.
إن جمیع القوانین والأنظمة وسائر الأعمال التشریعیة المعمول بھا في المملكة الأردنیة الھاشمیة عند نفاذ ھذا  .2

الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشریع یصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاھا ثلاث سنوات.

المادة 129
یلغى الدستور الأردني الصادر بتاریخ 7 كانون الأول سنة 1946 مع ما طرأ علیھ من تعدیلات .  .1

یلغى مرسوم دستور فلسطین لسنة 1922 مع ما طرأ علیھ من تعدیلات .  .2
لا یؤثر الإلغاء المنصوص علیھ في الفقرتین السابقتین على قانونیة أي قانون أو نظام صدر بموجبھما أو شيء  .3

عمل بمقتضاھما قبل نفاذ أحكام ھذا الدستور.

یعمل بأحكام ھذا الدستور من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة .المادة130 

ھیئة الوزراء مكلفة بتنفیذ أحكام ھذا الدستور .المادة131 

تعديل الدستور الاردني

نحن الحسین الاول ملك المملكة الاردنیة الھاشمیة



بمقتضى المادة (31) من الدستور، 
وبناء على ما قرره مجلسا الأعیان والنواب، 

نصادق على تعدیل الدستور الأردني بشكلھ التالي ونأمر باصداره:

المادة 1
تعدل المادة (53) من الدستور كما یلي:

المادة 53:

تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب.  .1
اذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثریة المطلقة من مجموع عدد أعضائھ وجب علیھا أن تستقیل.  .2

واذا كان قرار عدم الثقة خاصا بأحد الوزراء وجب علیھ اعتزال منصبھ.  .3

المادة 2- تعدل الفقرة (3) من المادة (54) كما یلي:

على كل وزارة تؤلف أن تتقدم الى مجلس النواب خلال (30)
یوما من تاریخ تألیفھا اذا كان المجلس منعقدا وخلال شھرین اذا لم یكن منعقدا ببیانھا الوزاري وأن تطلب الثقة على ھذا البیان.

واذا كان المجلس منحلا فعلى الوزارة أن تتقدم ببیانھا الوزاري وأن تطلب الثقة علیھ خلال خمسة عشر یوما من اجتماع المجلس
الجدید)).

المادة 3 - تضاف الى المادة (74) من الدستور الفقرة التالیة وتحمل رقم (2) وتعتبر المادة الأصلیة فقرة رقم (1): 
(( 2-الحكومة التي یحل مجلس النواب في عھدھا تستقیل من الحكم خلال اسبوع من تاریخ الحل على أن تجري الانتخابات النیابیة

حكومة انتقالیة لا یجوز لأي وزیر فیھا أن یرشح نفسھ لھذه الانتخابات))

المادة 4 - تعدل الفقرة الاولى من المادة (78) من الدستور بحذف عبارة ( تشرین الثاني ) والاستعاضة عنھا بعبارة ( تشرین الاول.

وتحذف عبارة ( ثلاثة أشھر ) الواردة في السطر الثاني من الفقرة (3) منھا ویستعاض عنھا بعبارة (ستة أشھر.

 وتحذف أیضا عبارة (الاشھر الثلاثة الاولى) الواردة في آخر المادة ویستعاض عنھا بعبارة (الأشھر الستة).

المادة 5 - تعدل الفقرة الاولى من المادة (84) من الدستور باضافة العبارة التالیة الى آخرھا: ((وتستمر الجلسة قانونیة ما دامت أغلبیة
أعضاء المجلس المطلقة حاضرة فیھا)).

المادة 6- یعمل بأحكام ھذا التعدیل اعتبارا من تاریخ 1/11/1955.

المادة 7 – ھیئة الوزارة مكلفة بتنفیذ أحكام ھذا التعدیل.

24/2/1954
الحسین بن طلال

تعديل بعض مواد الدستور الأردني لسنة 1955

إن ھیأة النیابة
بمقتضى المادة (31) من الدستور، 

وبناء على ما قرره مجلسا الأعیان والنواب، 

تصادق – بالنیابة عن جلالة الملك المعظم- على تعدیل بعض 
مواد الدستور الاردني بشكلھ التالي وتأمر باصداره:



المادة 1 - تعدل المادة (65) من الدستور بحیث تصبح كما یلي:
( المادة 65- 1- مدة العضویة في مجلس الاعیان أربع سنوات ویتجدد تعیین الاعضاء كل أربع سنوات ویجوز اعادة تعیین من انتھت

مدتھ منھم.

2- مدة رئیس مجلس الاعیان سنتان ویجوز اعادة تعیینھ ). 
المادة 2 - تعدل الفقرة الثالثة من المادة (73) من الدستور بالاستعاضة عن عبارة ((31 تشرین الاول )) الواردة في السطر الاول
بعبارة (( 30 ایلول )) وعن عبارة ((تشرین الثاني)) الواردة في السطر الثاني بعبارة ((تشرین الاول)) وعن عبارة ((شھري تشرین

الثاني وكانون الاول )) الواردة في السطر الثالث بعبارة ((شھري تشرین الاول وتشرین الثاني)) .

المادة 3 - تعدل المادة (4) من تعدیل الدستور المـؤرخ في 24/2/1954 بالاستعاضة عن عبارة ((ستة أشھر)) الواردة في ھذه
المادة بعبارة ((أربعة أشھر)).

والاستعاضة عن عبارة (( الأشھر الستة )) بعبارة ((الأشھر الأربعة)) .

المادة 4- یعمل بھذا التعدیل اعتبارا من تاریخ 1/11/1955.

المادة 5 – ھیئة الوزارة مكلفة بتنفیذ احكام ھذا التعدیل.

12/10/1955

تعديل الدستور الاردني لسنة 1958

نحن الحسین الاول ملك المملكة الاردنیة الھاشمیة
بمقتضى المادة (31) من الدستور،

وبناء على ما قرره مجلسا الاعیان والنواب،
نصادق - على تعدیل الدستور الأردني بشكلھ التالي ونأمر باصداره

المادة 1 - تعدل المادة (33) من الدستور كما یلي:
المادة 33- 1- الملك ھو الذي یبرم المعاھدات والاتفاقات.

2- المعاھدات والاتفاقات التي یترتب علیھا تحمیل خزانة الدولة شیئا من النفقات أو مساس في حقوق الاردنیین العامة أو الخاصة لا
تكون نافذة الا اذا وافق علیھا مجلس الأمة ولا یجوز في أي حال أن تكون الشروط السریة في معاھدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط

العلنیة .

المادة 2 - تعدل الفقرة الاولى من المادة (45) كما یلي:
المادة 45-1- یتولى مجلس الوزراء مسؤولیة ادارة جمیع شؤون الدولة الداخلیة والخارجیة باستثناء ما قد عھد أو یعھد بھ من تلك

الشؤون بموجب ھذا الدستور أو دستور الاتحاد العربي أو أي تشریع آخر إلى أي شخص أو ھیئة أخرى. 

المادة 3 - أ- تضاف الى آخر الفقرة (2) من المادة (54) عبارة (ولا یحل المجلس خلال ھذه المدة ).

ب- تعدل الفقرة (3) من المادة (54) كما یلي:
3- یترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببیانھا الوزاري الى مجلس النواب خلال شھر واحد من تاریخ تألیفھا اذا كان المجلس منعقدا

وأن تطلب الثقة على ذلك البیان واذا كان المجلس غیر منعقد أو منحلا فیعتبر خطاب العرش بیانا وزاریا لأغراض ھذه المادة.

المادة 4 - تعدل المادة (57) كما یلي:
المادة 57- یؤلف المجلس العالي من رئیس مجلس الأعیان رئیسا ومن ثمانیة أعضاء ثلاثة منھم یعینھم مجلس الاعیان من اعضائھ
بالاقتراع وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامیة بترتیب الأقدمیة وعند الضرورة یكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تلیھا بترتیب

الأقدمیة ایضا.

المادة 5 - تعدل المادة (59) كما یلي:
المادة 59 - تصدر الاحكام والقرارات من المجلس العالي بأغلبیة ستة أصوات.



المادة 6 - تلغى المادة ( 74 ) ویستعاض عنھا بما یلي:
المادة 74 - اذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا یجوز حل المجلس الجدید للسبب نفسھ وعلى الوزیر الذي ینوي ترشیح نفسھ للانتخاب

ان یستقیل قبل إبتداء الترشیح بمدة خمسة عشر یوما على الأقل.

المادة 7 - تعدل الفقرة الثالثة من المادة (89) كما یلي:
المادة 89-3- لا تعتبر جلسات المجلسین مجتمعین قانونیة الا بحضور الأغلبیة المطلقة لاعضاء كل من المجلسین وتصدر القرارات

بأغلبیة أصوات الحاضرین ما عدا الرئیس الذي علیھ أن یعطي صوت الترجیح عند تساوي الاصوات.

المادة 8 - تعدل المادة (94) كما یلي:
المادة 94-1- عندما یكون مجلس الأمة غیر منعقد أو منحلا یحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن یضع قوانین مؤقتة في الامور التي
تستوجب اتخاذ تدابیر ضروریة لا تحتمل التأخیر أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غیر قابلة للتأجیل ویكون لھذه القوانین المؤقتة
التي یجب أن لا تخالف أحكام ھذا الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع یعقده وللمجلس أن یقر ھذه القوانین
أو یعدلھا أما اذا رفضھا فیجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن یعلن بطلانھا فورا ومن تاریخ ذلك الاعلان یزول مفعولھا على

أن لا یؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.

2- یسري مفعول القوانین المؤقتة بالصورة التي یسري فیھا مفعول القوانین بمقتضى حكـم الفقرة الثانیة من المادة ( 93 ) من ھذا
الدستور.

المادة 9 - تعدل المادة (95) كما یلي:
المادة 95-1- یجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الاعیان والنواب أن یقترحوا القوانین ویحال كل اقتراح على اللجنة
المختصة في المجلس لإبداء الرأي فاذا رأى المجلس قبول الاقتراح احالھ على الحكومة لوضعھ في صیغة مشروع قانون وتقدیمھ

للمجلس في الدورة نفسھا أو في الدورة التي تلیھا. 

2 - كل اقتراح بقانون تقدم بھ أعضاء أي من مجلسي الاعیان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضھ المجلس لا یجوز تقدیمھ في الدورة
نفسھا.

المادة 10 - تعدل المادة (102) كما یلي:
المادة 102 - تمارس المحاكم النظامیة في المملكة الاردنیة الھاشمیة حق القضاء على جمیع الاشخاص في جمیع المواد المدنیة
والجزائیة بما فیھا الدعاوي التي تقیمھا الحكومة او تقام علیھا باستثناء المواد التي قد یفوض فیھا حق القضاء الى محاكم دینیة أو محاكم

خاصة بموجب أحكام ھذا الدستور أو دستور الاتحاد العربي أو أي تشریع آخر نافذ المفعول.

المادة 11 - تعدل المادة (113) كما یلي:
المادة 113 - اذا لم یتیسر إقرار الموازنة العامة قبل إبتداء السنة المالیة الجدیدة یستمر الانفاق باعتمادات شھریة بنسبة 1/12 لكل

شھر من موازنة السنة السابقة .

المادة 12 - تعدل الفقرة الثالثة من المادة (123) كما یلي:
المادة 123-3- یصدر الدیوان الخاص قراراتھ بالأغلبیة.

المادة 13- یعمل بھذا التعدیل من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.

المادة 14 – مجلس الوزراء مكلف بتنفیذ احكام ھذا التعدیل.

 1/5/1958
الحسین بن طلال

المادة 1 - تلغى الفقرة (1) من المادة (33) من الدستور المعدلة بالمادة (1) من تعدیل الدستور الاردني لسنة 1958 ویستعاض عنھا
بما یلي:

1- الملك ھو الذي یعلن الحرب ویعقد الصلح ویبرم المعاھدات والاتفاقات.

المادة 2 - تشطب عبارة (أو دستور الاتحاد العربي) التي وردت في الفقرة (1) من المادة (45) وفي المادة (102) من الدستور
المعدلتین بالمادتین (2 و10) من تعدیل الدستور الاردني لسنة 1958.

المادة 3- یعمل بھذا التعدیل من تاریخ 1/8/1958.



المادة 4 – مجلس الوزراء مكلف بتنفیذ احكام ھذا التعدیل.

 23/8/1958

الحسین بن طلال

تعديل الدستور الاردني لسنة 1960

المادة 1 - تعدل المادة (68) من الدستور كما یلي:
تضاف العبارة التالیة إلى آخر الفقرة (1) منھا : (وللملك ان یمدد مدة المجلس بارادة ملكیة الى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزید على

سنتین).

المادة 2- یعمل بھذا التعدیل من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.

المادة 3 – مجلس الوزراء مكلف بتنفیذ احكام ھذا التعدیل.

 27/1/1960
الحسین بن طلال

تعديل الدستور الاردني 1965

المادة الاولى - یضاف ما یلي الى آخر الفقرة (أ) من المادة (28) من الدستور:
((على أنھ یجوز للملك أن یختار أحد إخوتھ الذكور ولیا للعھد وفي ھذه الحالة تنتقل ولایة الملك من صاحب العرش الیھ)).

المادة الثانیة - یعمل بھذا التعدیل من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.

المادة الثالثة – مجلس الوزراء مكلف بتنفیذ احكام ھذا التعدیل.

 1/4/1965

الحسین بن طلال

تعديل الدستور الاردني 1973

المادة 1 - تعدل المادة (88) من الدستور الاردني بإضافة الفقرة التالیة الیھا: 
((أما اذا شغر محل أحد أعضاء مجلس النواب في أیة دائرة انتخابیة لأي سبب من الاسباب وكانت ھنالك ظروف قاھرة یرى معھا
مجلس الوزراء ان اجراء انتخاب فرعي لملء ذلك المحل أمر متعذر یقوم مجلس النواب بأكثریة اعضائھ المطلقة وخلال شھر من
تاریخ اشعاره بذلك بانتخاب عضو لملء ذلك المحل من بین أبناء تلك الدائرة الانتخابیة ممن تنطبق علیھ احكام الدستور وذلك

بالطریقة التي یراھا المجلس مناسبة)).

المادة 2- یعمل بھذا التعدیل من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.

المادة 3 – مجلس الوزراء مكلف بتنفیذ احكام ھذا التعدیل.

 5/4/1973
الحسین بن طلال

تعديل الدستور الاردني 1974

المادة 1 - تعدل المادة 34 باضافة الفقرة التالیة الى آخرھا:
4- للملك ان یحل مجلس الاعیان أو یعفي أحد اعضائھ من العضویة.

المادة 2 - تعدل المادة (73) باضافة الفقرة التالیة الى آخرھا:



4- بالرغم مما ورد في الفقرتین (1 ، 2) من ھذه المادة للملك أن یؤجل اجراء الانتخاب العام لمدة لا تزید على سنة واحدة اذا كانت
ھنالك ظروف قاھرة یرى معھا مجلس الوزراء ان اجراء الانتخاب أمر متعذر.

المادة 3- یعمل بھذا التعدیل اعتبارا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.

9/11/1974
الحسین بن طلال

تعديل الدستور لسنة 1976

تعدل المادة (73) من الدستور:

1 - بالغاء عبارة ( لمدة لا تزید على سنة واحدة ) الواردة في الفقرة الرابعة منھا.

2 - باضافة الفقرة التالیة الى آخرھا:

5 - اذا طرأت خلال فترة التأجیل المبینة في الفقرة السابقة ظروف طارئة تقتضي تعدیل الدستور فللملك بناء على قرار مجلس
الوزراء دعوة مجلس النواب السابق للانعقاد في دورة استثنائیة لھذه الغایة.

 5/2/1976
الحسین بن طلال

تعديل الدستور لسنة 1984

تعدل المادة (73) من الدستور:

1 - بالغاء ما ورد في الفقرة الخامسة منھا والاستعاضة عنھ بما یلي:

5 - اذا استمرت الظروف القاھرة المنصوص علیھا في الفقرة (4) من ھذه المادة فللملك بناء على قرار من مجلس الوزراء اعادة
المجلس المنحل ودعوتھ للانعقاد ، ویعتبر ھذا المجلس قائما من جمیع الوجوه من تاریخ صدور الارادة الملكیة باعادتھ ، ویمارس كامل
صلاحیاتھ الدستوریة وتنطبق علیھ أحكام ھذا الدستور بما في ذلك المتعلق منھا بمدة المجلس وحلھ وتعتبر الدورة التي یعقدھا في ھذه

الحالة أول دورة عادیة لھ بغض النظر عن تاریخ وقوعھا.

2- باضافة الفقرة (6) التالیة الى آخرھا:
6 - اذا رأى مجلس الوزراء أن اجراء الانتخاب العام في نصف عدد الدوائر الانتخابیة على الاقل أمر ممكن بالرغم من استمرار
الظروف القاھرة المشار الیھا في ھذه المادة ، فللملك أن یأمر باجراء الانتخاب في ھذه الدوائر ، ویتولى الاعضاء الفائزون فیھا
انتخاب ما لا یزید على نصف عدد الاعضاء عن الدوائر الانتخابیة الاخرى التي تعذر اجراء الانتخاب فیھا على أن یكون انعقادھم
بأكثریة ثلاثة أرباع عددھم وان یتم الانتخاب من قبلھم بأكثریة الثلثین على الاقل ووفقا للاحكام والطریقة المنصوص علیھا في المادة
(88) من الدستور ویقوم الاعضاء الفائزون والاعضاء المنتخبون بموجب ھذه الفقرة بانتخاب بقیة الاعضاء عن تلك الدوائر وفق

الاحكام المبینة في ھذه الفقرة.

3- یعمل بھذا التعدیل اعتبارا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.

 9/1/1984

الحسین بن طلال

تعديل الدستور الاردني لسنة 2011
المادة 1 تعدل المادة (6) من الدستور على النحو التالي

أولا بإضافة الفقرة (2) إلیھا بالنص التالي وبإعادة ترقیم الفقرة (2) الواردة فیھا لتصبح الفقرة (3) منھا

2- الدفاع عن الوطن وأرضھ ووحدة شعبھ والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني.



ثانیا بإضافة الفقرتین (4) و(5) إلیھا بالنصین التالیین

4- الأسرة أساس المجتمع قوامھا الدین والأخلاق وحب الوطن، یحفظ القانون كیانھا الشرعي ویقوي أواصرھا وقیمھا.

5- یحمي القانون الأمومة والطفولة والشیخوخة ویرعى النشء وذوي الإعاقات ویحمیھم من الإساءة والاستغلال.

المادة 2 تعدل المادة (7) من الدستور باعتبار ما ورد فیھا فقرة (1) وإضافة الفقرة (2) إلیھا بالنص التالي
2- كل اعتداء على الحقوق والحریات العامة أو حرمة الحیاة الخاصة للأردنیین جریمة یعاقب علیھا القانون. 

المادة 3 یلغى نص المادة (8) من الدستور ویستعاض عنھ بالنص التالي 

المادة 8
1- لا یجوز أن یقبض على أحد أو یوقف أو یحبس أو تقید حریتھ إلا وفق أحكام القانون. 

2- كل من یقبض علیھ أو یوقف أو یحبس أو تقید حریتھ تجب معاملتھ بما یحفظ علیھ كرامة الإنسان، ولا یجوز تعذیبھ، بأي شكل من
الأشكال، أو إیذاؤه بدنیا أو معنویا، كما لا یجوز حجزه في غیر الأماكن التي تجیزھا القوانین، وكل قول یصدر عن أي شخص تحت

وطأة أي تعذیب أو إیذاء أو تھدید لا یعتد بھ. 
المادة 4 تعدل الفقرة (2) من المادة (9) من الدستور بإضافة عبارة (أو یمنع من التنقل) بعد عبـارة (جھة ما) الواردة فیھا. المادة 5

تعدل المادة (15) من الدستور على النحو التالي 
أولا بإضافة الفقرة (2) إلیھا بالنص التالي 

2- تكفل الدولة حریة البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي والریاضي  بما لا یخالف أحكام القانون  أو النظام العام والآداب .
ثانیا بإلغاء الفقرات (2) و(3) و(4) الواردة فیھا والاستعاضة عنھا بما یلي

2- تكفل الدولة حریة الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون.
3- لا یجوز تعطیل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخیصھا إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون. 

4- یجوز في حالة إعلان الأحكام العرفیة أو الطوارئ أن یفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل الإعلام
والاتصال رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني.

ثالثا بإعادة ترقیم الفقرات من (2) إلى (5) الواردة فیھا لتصبح من (3) إلى (6) على التوالي. المادة 6 تعدل المادة (16) من الدستور
بإضافة عبارة (والنقابات) بعد كلمة (الجمعیات) الواردة في الفقرتین (2) و(3) منھا. المادة 7 یلغى نص المادة (18) من الدستور

ویستعاض عنھ بالنص التالي
المادة 18

تعتبر جمیع المراسلات البریدیة والبرقیة والمخاطبات الھاتفیة وغیرھا من وسائل الاتصال سریة لا تخضع للمراقبة أو الإطلاع أو
التوقیف أو المصادرة إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.    المادة 8 تعدل المادة (20) من الدستور بإلغاء كلمة (الابتدائي) الواردة

فیھا والاستعاضة عنھا بكلمة (الأساسي). المادة 9 تعدل المادة (27) من الدستور بإضافة كلمة (مستقلة) بعد عبارة (السلطة القضائیة)
الواردة فیھا. المادة 10 یلغى نص المادة (42) من الدستور ویستعاض عنھ بالنص التالي

المادة 42
لا یلي منصب الوزارة وما في حكمھا إلا أردني لا یحمل جنسیة دولة أخرى. المادة 11 تعدل الفقرة (1) من المادة (45) من الدستور
بإلغاء عبارة (تشریع آخر) الواردة فیھا والاستعاضة عنھا بكلمة ( قانون). المادة 12 یلغى نص المادة (50) من الدستور ویستعاض

عنھ بالنص التالي
المادة 50

عند استقالة رئیس الوزراء أو إقالتھ أو وفاتھ یعتبر جمیع الوزراء مستقیلین حكما. المادة 13 تعدل المادة (54) من الدستور على النحو
التالي

أولا بإلغاء عبارة (وإذا كان المجلس غیر منعقد أو منحلا فیعتبر خطاب العرش بیانا وزاریا لأغراض ھذه المادة) الواردة في الفقرة
(3) منھا.

ثانیا بإضافة كل من الفقرات (4) و(5) و(6) إلیھا بالنص التالي
4- إذا كان مجلس النواب غیر منعقد یدعى للانعقاد لدورة استثنائیة وعلى الوزارة أن تتقدم ببیانھا الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك

البیان خلال شھر من تاریخ تألیفھا.
5- إذا كان مجلس النواب منحلا فعلى الوزارة أن تتقدم ببیانھا الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البیان خلال شھر من تاریخ اجتماع

المجلس الجدید.
6- لأغراض الفقرات (3) و(4) و(5) من ھذه المادة تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحھا الأغلبیة المطلقة من أعضاء

مجلس النواب.
ثالثا یعاد ترقیم المادتین (54) و (53) من الدستور لتصبحا المادتین (53) و(54). المادة 14 یلغى نص المادة (55) من الدستور

ویستعاض عنھ بالنص التالي 
المادة 55

یحاكم الوزراء على ما ینسب إلیھم من جرائم ناتجة عن تأدیة وظائفھم أمام المحاكم النظامیة المختصة في العاصمة، وفقا لأحكام



القانون. المادة 15 یلغى نص المادة (56) من الدستور ویستعاض عنھ بالنص التالي
المادة 56

لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النیابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا یصدر قرار الإحالة إلا بأغلبیة الأعضاء الذین
یتألف منھم مجلس النواب. المادة 16 یلغى نص المادة (57) من الدستور ویستعاض عنھ بالنص التالي

المادة 57
یوقف عن العمل الوزیر الذي تتھمھ النیابة العامة إثر صدور قرار الإحالة عن مجلس النواب ولا تمنع استقالتھ من إقامة الدعوى علیھ

أو الاستمرار في محاكمتھ. المادة 17 یعدل الدستور على النحو التالي
أولا بإضافة (الفصل الخامس) إلیھ بالعنوان التالي قبل المادة (58) الواردة فیھ

الفصل الخامس
المحكمة الدستوریة

ثانیا بإعادة ترقیم الفصول من (الخامس) إلى (التاسع) الواردة فیھ لتصبح من (السادس) إلى (العاشر) على التوالي.
  المادة 18 یلغى نص كل من المواد (58) و(59) و(60) و(61) من الدستور ویستعاض عنھ بالنص التالي

المادة 58
1- تنشأ بقانون محكمة دستوریة یكون مقرھا في العاصمة وتعتبر ھیئة قضائیة مستقلة قائمة بذاتھا، وتؤلف من تسعة أعضاء على

الأقل من بینھم الرئیس یعینھم الملك. 
2- تكون مدة العضویة في المحكمة الدستوریة ست سنوات غیر قابلة للتجدید.

المادة 59
1- تختص المحكمة الدستوریة بالرقابة على دستوریة القوانین والأنظمة النافذة وتصدر أحكامھا باسم الملك، وتكون أحكامھا نھائیة

وملزمة لجمیع السلطات وللكافة، كما تكون أحكامھا نافذة بأثر مباشر ما لم یحدد الحكم تاریخا آخر لنفاذه، وتنشر أحكام المحكمة
الدستوریة في الجریدة الرسمیة خلال خمسة عشر یوما  من تاریخ صدورھا. 

2- للمحكمة الدستوریة حق تفسیر نصوص الدستور إذا طلب إلیھا ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار یتخذه أحد مجلسي
الأمة بالأغلبیة ویكون قرارھا نافذ المفعول بعد نشره في الجریدة الرسمیة. المادة 60 1- للجھات التالیة على سبیل الحصر حق الطعن

مباشرة لدى المحكمة الدستوریة في دستوریة القوانین والأنظمة النافذة- 
أ -مجلس الأعیان.
ب- مجلس النواب.
ج-مجلس الوزراء.

في الدعوى المنظورة أمام المحاكم یجوز لأي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستوریة وعلى المحكمة إن وجدت أن الدفع جدي
تحیلھ  إلى المحكمة التي یحددھا القانون لغایات البت في أمر إحالتھ إلى المحكمة الدستوریة. 

المادة 61
1-  یشترط في عضو المحكمة الدستوریة ما یلي

 أ-    أن یكون أردنیا ولا یحمل جنسیة دولة أخرى.
ب-  أن یكون قد بلغ الخمسین من العمر .

ج-   أن یكون ممن خدموا  قضاة  في محكمتي التمییز والعدل العلیا أو من  أساتذة القانون في الجامعات الذین یحملون رتبة الأستاذیة أو
من المحامین الذین أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة ومن أحد المختصین الذین تنطبق علیھم شروط العضویة في

مجلس الأعیان.
2- على رئیس وأعضاء المحكمة الدستوریة قبل مباشرتھم أعمالھم أن یقسموا أمام الملك یمینا ھذا نصھا " أقسم با� العظیم أن أكون

مخلصا للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة ".
3- یحدد القانون طریقة عمل المحكمة وإدارتھا وكیفیة الطعن أمامھا وجمیع الشؤون المتعلقة بھا وبإجراءاتھا وبأحكامھا وقراراتھا،
وتباشر أعمالھا بعد وضع القانون المتعلق بھا موضع التنفیذ ویبین القانون حقوق أعضائھا وحصانتھم. المادة 19 یلغى نص المادة

(67)  من الدستور ویستعاض عنھ بالنص التالي
المادة 67

1- یتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبین انتخابا عاما سریا ومباشرا وفاقا لقانون للانتخاب یكفل الأمور والمبادئ التالیة أ-حق
المرشحین في مراقبة الأعمال الانتخابیة. 

ب- عقاب العابثین بإرادة الناخبین. 
ج-سلامة العملیة الانتخابیة في مراحلھا كافة.

2- تنشأ بقانون ھیئة مستقلة تشرف على العملیة الانتخابیة النیابیة وتدیرھا في كل مراحلھا، كما تشرف على أي انتخابات أخرى
یقررھا مجلس الوزراء . المادة 20 یلغى نص المادة (71) من الدستور ویستعاض عنھ بالنص التالي

المادة 71 
1- یختص القضاء بحق الفصل في صحة نیابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب من الدائرة الانتخابیة أن یقدم طعنا إلى محكمة
الاستئناف التابعة لھا الدائرة الانتخابیة للنائب المطعون بصحة نیابتھ من دائرتھ الانتخابیة خلال خمسة عشر یوما من تاریخ نشر

نتائج الانتخابات في الجریدة الرسمیة یبین فیھ أسباب طعنھ، وتكون قراراتھا نھائیة وغیر قابلة لأي طریق من طرق الطعن، وتصدر
أحكامھا خلال ثلاثین یوما من تاریخ تسجیل الطعن لدیھا.



2- تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبولھ موضوعا وفي ھذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز. 
3-  یعلن مجلس النواب بطلان نیابة النائب الذي أبطلت المحكمة نیابتھ واسم النائب الفائز اعتبارا من تاریخ صدور الحكم. 

4-  تعتبر الأعمال التي قام بھا العضو الذي أبطلت المحكمة نیابتھ قبل إبطالھا صحیحة. 
5- وإذا تبین للمحكمة نتیجة نظرھا في الطعن المقدم إلیھا أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بھا لا تتفق وأحكام القانون

تصدر قرارھا ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة. المادة 21 تعدل المادة (73) من الدستور بإلغاء الفقرات (4) و(5) و(6) الواردة
فیھا. المادة  22 یلغى نص المادة (74) من الدستور ویستعاض عنھ بالنص التالي

المادة 74
1-إذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا یجوز حل المجلس الجدید للسبب نفسھ.

2- الحكومة التي یحل مجلس النواب في عھدھا تستقیل خلال أسبوع من تاریخ الحل، ولا یجوز تكلیف رئیسھا بتشكیل الحكومة التي
تلیھا. 

3-على الوزیر الذي ینوي ترشیح نفسھ للانتخابات ان یستقیل قبل ستین یوما على الأقل من تاریخ الانتخاب. المادة 23 تعدل المادة
(75) من الدستور على النحو التالي

أولا بإلغاء البند (ب) من الفقرة (1) منھا والاستعاضة عنھ بالنص التالي
ب- من یحمل جنسیة دولة أخرى.

ثانیا بإلغاء البند (و) من الفقرة (1) منھا، وإعادة ترقیم البندین (ز) و (ح) الواردین فیھا لیصبحا (و) و (ز) منھا على التوالي.
ثالثا بإلغاء نص الفقرة (2) منھا والاستعاضة عنھ بالنص التالي

2- یمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعیان والنواب أثناء مدة عضویتھ التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمیة العامة أو
الشركات التي تملكھا أو تسیطر علیھا الحكومة أو أي مؤسسة رسمیة عامة سواء كان ھذا التعاقد بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساھما في شركة أعضاؤھا أكثر من عشرة أشخاص.
رابعا بإضافة الفقرة (3) إلیھا بالنص التالي

3- إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأھلیة المنصوص علیھا في الفقرة (1) من ھذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعیان
والنواب أثناء عضویتھ أو ظھرت بعد انتخابھ أو خالف أحكام الفقرة (2) من ھذه المادة تسقط عضویتھ حكما ویصبح محلھ شاغرا

على أن یرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعیان إلى جلالة الملك لإقراره. المادة 24 تعدل الفقرة (3) من المادة (78) من
الدستور بإلغاء عبارة (أربعة أشھر) وعبارة (الأشھر الأربعة) الواردتین فیھا، والاستعاضة عنھما بعبارة (ستة أشھر) وعبارة

(الأشھر الستة). المادة 25 یلغى نص الفقرة (1) من المادة (84) من الدستور ویستعاض عنھ بالنص التالي
1- لا تعتبر جلسة أي من المجلسین قانونیة إلا إذا حضرتھا الأغلبیة المطلقة لأعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونیة ما دامت ھذه

الأغلبیة حاضرة فیھا. المادة 26 یلغى نص المادة (88) من الدستور ویستعاض عنھ بالنص التالي
المادة 88

إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعیان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غیر ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقھ قرار قضائي
بإبطال صحة نیابتھ فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الھیئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائبا بذلك خلال ثلاثین یوما من شغور

محل العضو ویملأ محلھ بطریق التعیین إذا كان عینا أو وفق أحكام قانون الانتخاب إذا كان نائبا، وذلك في مدى شھرین من تاریخ
إشعار المجلس بشغور المحل وتدوم عضویة العضو الجدید إلى نھایة مدة المجلس. المادة 27 یلغى نص الفقرة (1) من المادة (89)

من الدستور ویستعاض عنھ بالنص التالي
1-بالإضافة إلى الأحوال التي یجتمع فیھا مجلسا الأعیان والنواب بحكم المواد (29) و(34) و(79) و(92) من ھذا الدستور فإنھما

یجتمعان معا بناء على طلب رئیس الوزراء. المادة 28 یلغى نص المادة (94) من الدستور ویستعاض عنھ بالنص التالي
المادة 94

1-عندما یكون مجلس النواب منحلا یحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن یضع قوانین مؤقتة لمواجھة الأمور الآتي بیانھا
أ-الكوارث العامة.

ب-حالة الحرب والطوارئ.
ج- الحاجة إلى نفقات ضروریة ومستعجلة لا تحتمل التأجیل.

ویكون للقوانین المؤقتة التي یجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع یعقده،
وعلى المجلس البت فیھا خلال دورتین عادیتین متتالیتین من تاریخ إحالتھا ولھ أن یقر ھذه القوانین أو یعدلھا أو یرفضھا فإذا رفضھا أو

انقضت المدة المنصوص علیھا في ھذه الفقرة ولم یبت بھا وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن یعلن بطلان نفاذھا فورا، ومن
تاریخ ذلك الإعلان یزول ما كان لھا من قوة القانون على أن لا یؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.

2- یسري مفعول القوانین المؤقتة بالصورة التي یسري فیھا مفعول القوانین بمقتضى حكم المادة (93) من ھذا الدستور. المادة 29
تعدل المادة (98) من الدستور باعتبار ما ورد فیھا فقرة (1) وإضافة الفقرتین (2) و(3) إلیھا بالنصین التالیین

2- ینشأ بقانون مجلس قضائي یتولى جمیع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظامیین. 
3- مع مراعاة الفقرة (1) من ھذه المادة یكون للمجلس القضائي وحده حق تعیین القضاة النظامیین وفق أحكام القانون. المادة 30 تعدل
المادة (100) من الدستور بإلغاء عبارة (محكمة عدل علیا) الواردة فیھا والاستعاضة عنھا بعبارة (قضاء إداري على درجتین). المادة

31 یلغى نص المادة (101) من الدستور ویستعاض عنھ بالنص التالي
المادة 101

1-المحاكم مفتوحة للجمیع ومصونة من التدخل في شؤونھا.



2- لا یجوز محاكمة أي شخص مدني في قضیة جزائیة لا یكون جمیع قضاتھا مدنیین، ویستثنى من ذلك جرائم الخیانة والتجسس
والإرھاب وجرائم المخدرات وتزییف العملة.

3- جلسات المحاكم علنیة إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سریة مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، وفي جمیع الأحوال یكون
النطق بالحكم في جلسة علنیة.

4- المتھم بريء حتى تثبت إدانتھ بحكم قطعي. المادة 32 یلغى نص الفقرة (2) من المادة (109) من الدستور ویستعاض عنھ بالنص
التالي

2- تطبق مجالس الطوائف الدینیة الأصول والأحكام المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصیة التي لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصیة
للمسلمین الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعیة، على أن تنظم تشریعات ھذه المجالس شروط تعیین قضاتھا وأصول المحاكمات

أمامھا. المادة 33 یلغى نص الفقرة (1) من المادة ( 112 ) من الدستور ویستعاض عنھ بالنص التالي 
1- یقدم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومیة إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالیة بشھر
واحد على الأقل للنظر فیھما وفق أحكام الدستور، وتسري علیھما نفس الأحكام المتعلقة بالموازنة في ھذا الدستور، وتقدم الحكومة

الحسابات الختامیة في نھایة ستة شھور من انتھاء السنة المالیة السابقة. المادة 34 یلغى نص الفقرة (1) من المادة (119) من
الدستور ویستعاض عنھ بالنص التالي 

1- یقدم دیوان المحاسبة إلى مجلسي الأعیان والنواب تقریرا عاما یتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولیة المترتبة علیھا وآراءه
وملاحظاتھ وذلك في بدء كل دورة عادیة و كلما طلب أحد المجلسین منھ ذلك. المادة 35 یلغى نص المادة (122) من الدستور

ویستعاض عنھ بالنص التالي
المادة 122

1- یؤلف مجلس عالٍ من رئیس مجلس الأعیان رئیسا ومن ثمانیة أعضاء، ثلاثة منھم یعینھم مجلس الأعیان من أعضائھ بالاقتراع،
وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامیة بترتیب الأقدمیة، وعند الضرورة یكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تلیھا بترتیب الأقدمیة

أیضا.
2- للمجلس العالي حق تفسیر أحكام الدستور إذا طلب إلیھ ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار یتخذه أحد مجلسي الأمة

بالأكثریة المطلقة ویكون نافذ المفعول بعد نشره في الجریدة الرسمیة.
3- تعتبر ھذه المادة ملغاة حكما حال وضع قانون المحكمة الدستوریة موضع التنفیذ. المادة 36 یلغى نص المادة (128) من الدستور

ویستعاض عنھ بالنص التالي 
المادة 128

1- لا یجوز أن تؤثر القوانین التي تصدر بموجب ھذا الدستور لتنظیم الحقوق والحریات على جوھر ھذه الحقوق أو تمس أساسیاتھا.
2- إن جمیع القوانین والأنظمة وسائر الأعمال التشریعیة المعمول بھا في المملكة الأردنیة الھاشمیة عند نفاذ ھذا الدستور تبقى نافذة

إلى أن تلغى أو تعدل بتشریع یصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاھا ثلاث سنوات. 
المادة 37 یعمل بھذا التعدیل اعتبارا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة. المادة 38 مجلس الوزراء مكلف بتنفیذ أحكام ھذا التعدیل.
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